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القاعدة 

إذ كانت المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – المنطبق على واقعة الدعوى – قد حظرت فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ، واعتبرت من صور الخطأ الجسيم حالة ما إذا أثبت ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، والعبرة في هذه الحالة بجسامة الضرر المترتب على خطأ العامل بصرف النظر عن جسامة الخطأ في ذاته ، فأى خطأ يكفى ولو كان يسيراً ولا يشترط في هذا الخطأ أى شرط خاص ، فلا يشترط أن يكون فعلاً عمدياً ولا أن يكون إخلالاً بالتزام جوهرى ، ولا أن يقع من العامل وحده دون أن يشترك معه آخر ، فجسامة الخسارة هى التى يعول عليها القاضى في رقابته لمشروعية الفصل من عدمه                   

عنوان القاعدة 

فصل العامل " سلطة صاحب العمل فى تقدير جسامة خطأ العامل

القاعدة 

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أخطأ بعدم قيامه بفصل التيار الكهربائى عن الأكشاك محل الصيانة مما نتج عنه وفاة المجنى عليه سالف الذكر ، وإذ كانت هذه الوفاة تعد ضرراً جسيماً لحق بصاحب العمل لتحمله تبعاتها وما ترتب عليها من حقوق لورثة المتوفى فإن ما قارفه المطعون ضده يعد خطأ جسيماً يبرر فصله سواء وقع منه وحده أو ساهم معه غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدعوى أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المطعون ضده لم يرتكب هذا الخطأ وحده بل شاركه فيه غيره ورتب على ذلك نفى وصف الجسامة عنه ، دون نظر إلى جسامة الضرر المترتب عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال 
